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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الدور الخامس والسادس حالة الفقه في هذا الدور.
الكلمات المفتاحية: حالة الفقه في هذا الدَّوْر، أسباب تراجع الفقه في هذا الدَّوْر.
I. المقدمة
يبدأ هذا الدَّوْر من منتصف القرن الرابع الهجري، وينتهي بسقوط بغداد سنة (656هـ). وفيه بدأ الفقه بالانحدار؛ فبعد أنْ بلغ القمّة في الدَّوْر الذي قبْله، بدأ في هذا الدَّوْر في تراجع نشاط الفقهاء، حتى أطلق عليه بعض الباحثين (دور التَّقليد"؛ حيث لم يظهر فيه مجتهدون كما ظهروا في الدّور الرابع، ولم توجد فيه مظاهر للفقه تدلّ على نشاط في الحركة العلمية.
II. موضوع المقالة 
يبدأ هذا الدَّوْر من منتصف القرن الرابع الهجري، وينتهي بسقوط بغداد سنة (656هـ). وفيه بدأ الفقه بالانحدار؛ فبعد أنْ بلغ القمّة في الدَّوْر الذي قبْله، بدأ في هذا الدَّوْر في تراجع نشاط الفقهاء، حتى أطلق عليه بعض الباحثين (دور التَّقليد"؛ حيث لم يظهر فيه مجتهدون كما ظهروا في الدّور الرابع، ولم توجد فيه مظاهر للفقه تدلّ على نشاط في الحركة العلمية، بل غاية اهتمام العلماء فيه لا تتجاوز خدمة مذاهب مَن سبقهم. فدرسوا آراءهم، وفرّعوا عليها تفريعات، وخرّجوا، ورجّحوا بين روايات المذهب، ولم يَخْرجوا عن دائرة المذهب. وتعاملوا مع نصوص أئمّتهم كتعامل أئمتهم مع نصوص الكتاب والسُّنّة. وهم بذلك ضيّقوا على أنفسهم، وكبَّلوا عقولهم عن الاجتهاد، والتزموا التقليد؛ حتى إنَّه لم يأت بعد محمد بن جرير الطبري (ت. سنة 310هـ) مَن بلغ رتبة الاجتهاد المُطلَق. فلم يستقلّ أحَد بمذهب، بل كلّ فقيه التزم مذهبًا من المذاهب المشهورة، وبدأ يخدمه بما تتيسَّر له مِن خدْمة. 
يقول الإمام ابن القيم: "ثمّ جاءت الأئمة من القرن الرابع، فسلكوا على آثارهم اقتصاصًا -يعني آثار الصحابة والتابعين-، واقتبسوا هذا الأمْر مِن مِشكاتهم اقتباسًا، وكان دين الله تعالى أجلّ في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أنْ يقدِّموا عليه رأيًا أو معقولًا أو تقليدًا أو قياسًا. ودَرَجَ على منهاجهم الموفّقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين على الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه. ثم خَلَفَ من بعْدهم خُلُوف، فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا، كل حزب بما لديهم فرحون؛ جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتّجِرون. وآخرون منهم قنعوا بمحْض التقليد، وقالوا: إنّا وجدنا آباءنا على أمّة وإنّا على آثارهم مُقتدون. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتّباعه من الصواب". 
قال أبو عمر وغيره من العلماء: "أجمع الناس على أنَّ المقلّد ليس معدودًا من أهل العلْم، وأنَّ العلْم معرفة الحق بدليله". وهذا كما قال أبو عمر –رحمه الله-، فإنََّ الناس لا يختلفون أنَّ العلْم هو: المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأمّا بدون الدليل فإنما هو تقليد.". إلخ. أ. هـ. 
والشاهد مِن هذا الكلام: أنَّ أهل العلْم في هذا الدَّوْر لم يبرز منهم أحد يستقلّ باجتهاده، ويكون له مذهب كمذاهب مَن سبقه مِن المجتهدين، بل كانوا كلهم يتَّبعون مذاهب مَن سبقهم مِن المجتهدين، وبخاصة الذين اشتهرت مذاهبهم واستمرّت بعد موتهم. وهؤلاء العلماء بهذا الصنيع يحصرون أنفسهم في دائرة التقليد، ويقفلون أمامهم أبواب الاجتهاد.
 هذا، وترجع أسباب تراجُع حالة الفقه بعد عصر الازدهار والاجتهاد وعصْر الأئمة المجتهدين؛ لِيصل إلى عصر التقليد، ترجع الأسباب إلى عدّة عوامل أثَّرَتْ على الفقه، أذكر منها ما يلي:
1. الحالةُ السياسية التي سادت العالَمَ الإسلامي في هذا الدَّوْر: 
حيث دبَّ الضعف والتفكّك في أطراف الدولة العباسية؛ فكان سلطان العبّاسيِّين في العراق، والفاطميون كانوا في شمال أفريقيا، والإِخْشِيدِيُّون بمصر، والأمويّون في الأندلس، وكلٌّ يُلقِّب نفسه بأمير المؤمنين، يَصْدق عليهم قول القائل: 
	مما يوهدني في أرض أندلس

	*
	أسماء معتمد فيها ومعتضد


	أسماء مملكة في غير موضعها

	*
	كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد



فالضعف والتفكك والفُرْقة والتناحر والحرب، كل ذلك وغيره هو السَّائد على الساحة السياسية في تلك الفترة. جاءت الدّولة السُلْجُوقية بعد دولة بني بُوَيه، وحلّت دولة الأَتَابِكَة محلّ الدولة السلجوقية. وعلى هذا الحال ما زال الضعف يَدبّ في أجزاء الدولة، حتى لم يعُدْ للخليفة العباسي نفوذ وسلطان إلاّ على مدينة بغداد؛ ولذلك بدأ الأعداء ينالون من هذا السلطان الهزيل. فبدأت الحروب الصليبية، وهجمات التتار على العالم الإسلامي، حتى سقطت بغداد سنة (656هـ) على يد هولاكو.
هذه الحالة السِّياسية السيئة أثَّرَت على الفقه تأثيرًا سلبيًّا، فبعد أنْ كان الفقيه مكرَّمًا، صاحبَ مكانة عند الخليفة، لم تَعُد له في هذا العصر أيّ قيمة. والتشجيع الذي أثّر على الفقه في الدور السابق، لم يكن موجودًا في هذا الدور؛ فتسبّب ذلك في فتور الناس عن التفقّه والتعلّم، وخَلَدُوا إلى الدنيا وأشغلتهم الحروب، والبحث عن حياة مستقرّة عن الاشتغال بالعلوم النافعة. أضِفْ إلى ذلك: أنّ الأمن قد قلّ أو انعدم في ظلّ هذه الفتنة والتقلبات السياسية.
2. استقرار المذاهب الفقهية:

فلم يَعُد الناس في حاجة إلى مجتهد: بل يَجِد الواحد منهم بُغْيَته في مذهب مَن سبقه؛ ولذلك فقد كرَّسوا جهودهم في هذا الدوْر في خدمة مذاهب المجتهدين في الدّور السابق، وكان جلّ عملهم مقصورًا على تيسير فقه إمام مُعيّن لمَنْ أراد دراسته وحفظه، أو الرجوع إليه: فيختصرون، ويشرحون، ويفرّعون، ويرجّحون لآراء أئمتهم السابقين.
3. عدمُ الثقة في النفس: 
فبعد أنْ كان العلماء في السابق يأخذون الحُكم من الكتاب والسُّنّة وأقوال الصحابة، ويقولون: "فإنْ وصل الأمْر إلى التابعين فنجتهد كما اجتهدوا"، ويقولون: "فهُم رجال ونحن رجال"، ويقول أحدهم للآخَر: "لا تأخُذْ بقول فلان أو فلان، وإنّما خُذْ مِن حيث أخذوا.". 
بعد أنْ كان العلماء يثقون بأنفسهم، ويزرعون الثّقة بتلاميذهم، ويحثّونهم على الاجتهاد، أصبح العلماء في هذا الدوْر ضَعِيفِي الثّقة، يَتَّهمون أنفسهم بعدَم قُدرتهم على الاجتهاد، خاصّة وأنّ شروط الاجتهاد التي وضَعها الأصوليّون فيها شيء منَ التّشدّد؛ فلم يَرَ علماء هذا العصر أنَّ تلك الشروط تنطبق على أحد؛ ولذلك قعدت الهِمَمُ عنْ تحصيل هذه المرتبة، ورضُوا بأنْ يكونوا مقلِّدين أو مجتهدِين في إطار مذهب مُعيّن.
4. أنه دخَل في العلْم مَن ليس أهلًا له: 
فرأى العلماء غلق باب الاجتهاد؛ لِئلّا يُفْتِي بالدِّين مَن ليس مِن أهل الفتوى.
5. غلوُّ علماء هذا العصر في أئمّتهم: 
فوثقوا بهم ثِقة عمياء، حتى لم يَعُد الواحد منهم يُجِيز لنفسه ولا لغيره أنْ يدين الله ( بغيْر مذهب فلان مِنَ الأئمّة، يقول أحد هؤلاء: "كلّ آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مُؤَوَََّل أو منسوخ". هذه الثِّقة بفقه الأئمّة السابقين حالَ دون الاجتهاد والنظر في نصوص القرآن والسُّنّة، وصار مَبْلَغ مراد العالِم في هذا الدوْر أنْ يفهم كلام إمامِه وأنْ يُفَرِّع ويُخَرِّج عليه، بل ربما اسْتَدَلَّ به، كما يستدل إمامه بالكتاب والسّنّة. 
ومِن صُوَر هذا الغلوِّ في هذا الدوْر: أنَّ بعض أصحاب المذاهب عامَل أصحاب المذاهب الأخرى كما يُعامِل غيْر المسلمين، فلا يزوّجهم أو يتزوّج هو مِن بناتهم، ولا يصلّي خلْفهم.
هذه بعض العوامل التي أدّت إلى انحطاط الفقه في هذا الدَّوْر، وانتشار التقليد وترْك الاجتهاد.
المراجع والمصادر

1. صديق حسن خان، أبجد العلوم, دار الكتب العلمية، 1999م.
2. الجزري، عز الدين بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1997م.
3. محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1421هـ.
4. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، 1998م.
5. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 1998م.

6. ابن عبد البر القرطبي، الاستيعاب في تمييز الأصحاب، مطبعة دار المعارف النظامية، 1987م.
7. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتاب العربي، 1997م.
8. محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، دار المعارف، 1946م.
9. الزركشي، عبد الله بدر الدين، البحر المحيط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1992م.
10. ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، 2001م.
11. محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، 1977م.
12. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الكتب العلمية، 2002م.
13. بكر عبد الله أبو زيد، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، دار العاصمة، 1997م.
14. محمد مصطفى شلبي، بيروت، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة العربية، 1975م.
15. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة، مؤسسة الرسالة، 2000م.
16. محمد الطيب اليوسف، المذهب عند الشَّافعية، دار البيان، الطائف، 2001م.
17. أبو حامد الغزالي، المستصفى، دار إحياء التراث العربي، 1970م.
18. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، 1990م.
19. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر، الملل والنحل، مكتبة الأنجلو المصرية، 1956م.
20. محمد الخضر حسين، تاريخ التشريع الإسلاميِّ، دار الفكر 1967م.
21. مناع خليل القطَّان، تاريخ التَّشريع الإسلاميِّ، مكتبة المعارف، الرياض 1979م.
22. بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية، بيروت 1985م.
23. السايس، محمد علي، تاريخ الفقه الإسلامي، دار المعارف 1986م.
24. ناصر بن عقيل الطريفي، تاريخ الفقه الإسلامي، شركة العبيكان للطباعة والنشر 1987م.
25. الأشقر، محمد سليمان الأشقر، تاريخ الفقه الإسلامي، مكتبة الفلاح 1991م.
26. المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، دار الفكر 1979م.
27. عطية محمد سالم وآخَرَيْن، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، مراجعة عبد الرزاق عفيفي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1979م.
28. القرطبي، ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، 2000م.
29. المقدسي، عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنّة المناظر، مكتبة المعارف، الرياض 1404هـ.
30. الذهبي، شمس الدين، سير أعـلام النبـلاء، دار الكتب العلمية 1982.
31. العسقلاني، ابن حجر، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، دار الكتب العلمية 1997م.
32. القاضي أبو يعلى، طبقات الحنابلة، دار المعرفة للطباعة والنشر 1980م.
33. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر 1956م.
34. مناع خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 2000م.
35. الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه، مكتبة ابن تيمية 1989م.
36. سليمان أبا الخيل، مقدمة في الفقه، دار العاصمة 1997م.
37. الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول، دار الكتب العلمية 1999م. 
